
 طهــران – جدّدت إيران الجمعة مطلبها 
برفع العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب فرضها عليها اعتبارا 
مــــن العــــام 2018، إثــــر انســــحابه الأحادي 
من الاتفــــاق حول برنامجهــــا النووي، بعد 
ساعات من إبداء إدارة الرئيس الجديد جو 
بايدن استعدادها للمشــــاركة في مباحثات 

لإحياء الاتفاق.
ثــــلاث  الأميركيــــة  الإدارة  واتخــــذت 
خطــــوات حيــــال الجمهوريــــة الإســــلامية 
الخميس، أبرزها الاســــتعداد للمشاركة في 
مباحثــــات يرعاها الاتحاد الأوروبي لإحياء 
الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015، إلى جانب 
تخفيــــف القيــــود المفروضــــة علــــى تنقّلات 
الدبلوماســــيين الإيرانيــــين فــــي نيويورك، 
وإبطال إجراء اتّخذه ترامب بالإقرار رسميا 
أمــــام مجلس الأمن بــــأن العقوبات الأممية 
التي رُفِعت بموجب الاتفاق لا تزال مرفوعة.

ويقول مراقبــــون إن الخطوة الأميركية 
برفــــع العقوبات الأممية على إيران لا تمسّ 
مــــن جوهــــر العقوبــــات وسياســــة أقصى 
الضغــــوط التي اتخذتها الإدارة الســــابقة، 
مــــا يعكس حذرا أميركيا حيال التزام إيران 

بجوهر الاتفاق.

ولا تشــــمل الخطــــوة الأميركيــــة إعفاء 
من العقوبــــات المفروضة علــــى بيع النفط 
الإيرانــــي فــــي الأســــواق الدوليــــة، وهــــي 
العقوبــــات الأكثر قســــوة علــــى الاقتصاد 

الإيراني المتدهور.
ويأتي ذلك مع اقتراب 21 فبراير، وهو 
مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشـــي 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ترفع 

واشنطن العقوبات.
والدول  المتحـــدة  الولايـــات  وحـــذّرت 
الأوروبيـــة المنضويـــة فـــي الاتفـــاق، بعد 
اجتمـــاع عقدتـــه الخميـــس، مـــن تبعات 

”خطرة“ للخطوة الأخيرة.

وأبدت إدارة بايدن عزمها على العودة 
إلـــى الاتفـــاق، لكنها تشـــترط بداية عودة 
طهران إلـــى كامل التزاماتها. وفي المقابل، 
تؤكـــد إيران أولويـــة رفـــع العقوبات قبل 

عودتها إلى التزاماتها.
وطلـــب مجلـــس الشـــورى (البرلمـــان) 
الإيرانـــي مـــن الحكومـــة بموجـــب قانون 
أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق 
الطوعـــي للبروتوكـــول الإضافـــي الملحق 
بمعاهـــدة الحـــد مـــن انتشـــار الأســـلحة 
النوويـــة، فـــي حـــال عـــدم رفـــع الولايات 

المتحدة للعقوبات بحلول 21 فبراير.
وتعتـــزم إيـــران اعتبارا مـــن الثلاثاء، 
الحد من وصول مفتشـــي الوكالة الدولية 
إلى منشآت غير نووية، بما في ذلك مواقع 
عســـكرية يشـــتبه في أنها تشـــهد نشاطا 
نوويا. ووصف مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي الســـابق، جون بولتـــون رغبة 

بايدن فـــي العـــودة إلى الاتفـــاق النووي 
مع إيران بـ“الكارثة بالنســـبة إلى الشـــرق 

الأوسط“.
ودعـــا بولتـــون فـــي مقال نشـــره في 
صحيفة ديلي تلغـــراف البريطانية رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي بوريس جونســـون، 
إلـــى إقناع الرئيس الأميركـــي بايدن بعدم 
العـــودة إلى الاتفـــاق النووي مـــع إيران. 
وقال إنه لا بد لجونســـون أن يشـــير عليه 

بطريق آخر.
وأضـــاف أن أخبـــار اســـتئناف إيران 
تخصيب اليورانيـــوم هزّت المراكز الأمنية 
في العالم كله. والواقـــع أن طهران أعلنت 
فقـــط ما كانـــت تقوم به ســـرّا. فالإيرانيين 
يعملـــون بـــلا هـــوادة على رفع مســـتوى 

التخصيب قبـــل أي مفاوضـــات مع إدارة 
بايدن. وشــــدّد بولتون على أن رد بريطانيا 
علــــى ما يجري مســــألة حيويــــة. فالاتحاد 
الأوروبــــي ينظــــر إلى الاتفــــاق النووي مع 
إيران بنوع من القداســــة. وشــــاركتهم في 
الأمــــر إدارة الرئيــــس الأميركــــي الســــابق 
بــــاراك أوباما بغير بصيــــرة. ولكن خروج 
الولايات المتحدة من الاتفاق أفســــد عليهم 

هذه القداسة.
ويــــرى بولتــــون أنه مهمــــا كانت رغبة 
إدارة بايــــدن في العودة إلــــى الاتفاق لا بد 
أن تعــــرف أن العالــــم تغيّر منذ انســــحاب 
الولايــــات المتحدة منه في 2018، والشــــرق 
الأوســــط حدثــــت فيــــه تحــــولات جذريــــة 

تاريخية.
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 مدريد – تعكس التظاهرات المتصاعدة 
في إســـبانيا علـــى خلفية ســـجن مغنّي 
راب كتالونـــي أديـــن بإهانـــة المؤسســـة 
الملكيـــة وقوات الأمن فـــي ظاهرها دفاعا 
عـــن حريـــة التعبير فـــي البـــلاد، لكنها 
تحمـــل في باطنها عـــودة قضية انفصال 
كتالونيا عـــن مدريد إلـــى الواجهة عقب 
فـــوز الانفصاليـــين بأغلبيـــة برلمانية في 

انتخابات الأحد المحلية.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشـــيز الجمعة فـــي أول بيان علني له 
منذ بـــدء الاحتجاجـــات العنيفة الثلاثاء 
أن الحكومة الإســـبانية ”ســـتتصدى لكل 

أشكال العنف“.
وأضـــاف فـــي بيـــان مقتضـــب عند 
بـــدء خطاب فـــي إكســـتريمادورا (غرب) 
منهيـــا الصمـــت الـــذي واجـــه بســـببه 
انتقادات شـــديدة من المعارضة اليمينية 

”الديمقراطية لا تبرر العنف أبدا“.
أولا  العنيفة  التظاهـــرات  واندلعـــت 
ليل الثلاثاء بعدما أوقفت الشـــرطة بابلو 
هاســـل (32 عاما) الـــذي كان يتحصن في 
جامعة في كتالونيـــا لتجنب اقتياده إلى 
الســـجن، بعدما أصدرت إحـــدى المحاكم 
حكما بالســـجن تســـعة أشـــهر في حقه 
بســـبب أداء أغـــان قالت الســـلطات إنها 

تتضمن إهانات للنظام الملكي.
وأوقـــف نحو مئة شـــخص منذ بدء 
الاحتجاجات من بينهم 16 ليلة الخميس 
في برشـــلونة وفالنســـيا (شـــرق)، فيما 
أصيب العشـــرات من الأشخاص بجروح 
بحسب السلطات المحلية من بينهم شابة 
فقدت عينها ليل الثلاثاء في برشلونة إثر 

إصابتها بعيار مطاط أطلقته الشرطة.
عناصـــر  مـــن  الكثيـــر  وأصيـــب 
الشـــرطة بجروح بعدما عمد متظاهرون 
إلـــى رشـــقهم بالحجـــارة. كذلـــك أضرم 
المتظاهرون النار في حاويات قمامة وفي 
حواجز نشـــرتها الشرطة وأشياء أخرى 

في الشوارع.
فـــي  بـــدأت  التظاهـــرات  أن  ورغـــم 
كتالونيـــا التي يتحدر منهـــا المغني، إلا 
أنهـــا امتـــدت إلى مدن أخـــرى من بينها 

مدريـــد حيـــث يتوقـــع تنظيـــم تظاهرة 
السبت. وتشير ما قالت مدريد إنها إهانة 
للنظـــام الملكـــي إلى النزعـــة الانفصالية 
التاريخيـــة المتجذرة فـــي الإقليم والتي 
لم تســـتطع مدريد تطويقهـــا اجتماعيا 
وسياســـيا منذ عقود وتســـتعمل العصا 

الغليظة لقمع هذه النزعات.

وبعدما نظموا فـــي الأول من أكتوبر 
2017 اســـتفتاء حول تقرير المصير منعه 
القضاء الإســـباني، أعلـــن الانفصاليون 
في 27 أكتوبر مـــن العام ذاته ”جمهورية 
ما أثار أســـوأ أزمة  كتالونيا المســـتقلة“ 
سياسية تشـــهدها إســـبانيا منذ انتهاء 
فرانسيســـكو  الدكتاتـــور  حكـــم  حقبـــة 

فرانكو.
وردا علـــى ذلك أقالـــت حكومة مدريد 
التـــي كان يقودهـــا المحافـــظ ماريانـــو 
راخـــوي الذي دعـــي لـــلإدلاء بإفادته في 
المحاكمـــة الســـلطة التنفيذيـــة بقيـــادة 
كارلس بوجديمـــون وعُلّق الحكم الذاتي 
لهـــذه المنطقـــة الغنية في شـــمال شـــرق 

إسبانيا.

وتصر الســـلطات فـــي كتالونيا على 
إجراء استفتاء للاســـتقلال عن إسبانيا، 
في وقت ترفض مدريد ذلك بسبب الأهمية 
للإقليـــم  والإســـتراتيجية  الاقتصاديـــة 
وبســـبب مخاوفهـــا مـــن تمـــدد المطالبة 

بالانفصال إلى أقاليم أخرى.
وأســـوأ ما تخشـــاه حكومـــة مدريد 
هو أن انفصـــال كتالونيا قد يكون بداية 
تفتت الدولة الإســـبانية عبر فتح المجال 
لاســـتفتاءات قادمـــة فـــي أقاليـــم أخرى 
أيضًا، خاصة إقليم الباســـك الذي خاض 
صراعًا مسلحًا مع سلطة مدريد من أجل 
الاستقلال بواسطة منظمة إيتا الباسكية.
ومن أهم الأسباب التي تدفع الحكومة 
الإسبانية إلى التمسك بكتالونيا ورفض 
الإقليـــم  أهميـــة  الاســـتقلال  اســـتفتاء 

الاقتصادية.
وتحقيـــق كتالونيا لحلـــم الانفصال 
يعني أن إسبانيا ستخسر 8 في المئة من 
إجمالي مساحتها وما يقارب 15 في المئة 
من مواردها البشـــرية. أما التكلفة الأكبر 
ســـتكون على مســـتوى الاقتصـــاد حيث 
ســـتفقد إســـبانيا حوالي 19 في المئة من 
إجمالي ناتجها القومي و26 في المئة من 
صادراتهـــا الإجمالية، إذ تُصدر كتالونيا 
لوحدهـــا 45 فـــي المئـــة مـــن المنتوجات 
التكنولوجيـــة المصنعة بإســـبانيا، وهو 
ما سيرتد بالتأكيد ســـلبًا على الاقتصاد 

الإسباني.

وبعد الاستفتاء على الانفصال في 2017 
والذي ألغته المحكمة الدستورية في مدريد، 
راهنت حكومــــة رئيس الوزراء الإســــباني 
سانشــــيز علــــى الانتخابــــات المحليــــة في 
كتالونيا التي جرت الأحد الماضي للتخلص 
من سيطرة الانفصاليين على برلمان الإقليم، 

إلا أن ذلك لم يحدث.
وعزّزت الأحزاب الانفصالية الكتالونية 
غالبيتهــــا في البرلمــــان الإقليمي ما يمكّنها 
مــــن الاحتفاظ بالســــلطة فــــي كتالونيا إثر 

انتخابات طغت عليها جائحة كورونا.
وبعد ثلاثة أعــــوام ونيّف على محاولة 
الانفصال عن إسبانيا لم تحل الخلافات بين 
الأحزاب الانفصالية والاستياء في صفوف 
قواعدها الشــــعبية دون تعزيز غالبيتها من 
47.5 فــــي المئة في انتخابــــات عام 2017 إلى 

أكثر من 50 في المئة في انتخابات الأحد.
ومع نيل اليسار الجمهوري 33 مقعداً، 
وحــــزب معاً من أجل كتالونيا الذي يتزعّمه 
رئيس الإقليم بوجديمون 32 مقعداً، وحزب 
الترشــــيح من أجل الوحدة الشعبية تسعة 
مقاعد، عزّزت الأحزاب الانفصالية غالبيتها 
البرلمانيــــة مــــن 70 مقعداً فــــي الانتخابات 
الماضية إلى 74 مقعداً. لكن ســــيتعينّ عليها 

تخطّي خلافاتها لتشكيل ائتلاف حاكم.
ويحكــــم المنطقــــة حاليــــاً ائتــــلاف بين 
بالانفصال  المنــــادي  الجمهــــوري  اليســــار 
عن مدريد ومعاً من أجــــل كتالونيا المعتدل 

والداعم لسانشيز في البرلمان الإسباني.

كتالونيا خاصرة إسبانيا الهشة

رفع العقوبات الأميركية رهين سلوك إيران 

مظاهرات عنيفة في إسبانيا 

تعيد قضية انفصال كتالونيا إلى الواجهة
فوز الانفصاليين في الانتخابات المحلية نكسة جديدة لمدريد

التي  العنيفــــــة  المظاهــــــرات  ــــــت  أحي
اندلعت في إقليم كتالونيا الإسباني 
ــــــة للإقليم الذي  ــــــب الانفصالي المطال
صــــــوت مواطنوه فــــــي 2017 لصالح 
ــــــد. ورغم أن  الانفصــــــال عــــــن مدري
الاحتجاجات انطلقت بســــــبب سجن 
ــــــين يرون  ــــــي راب، إلا أن مراقب مغنّ
فيها بداية تمرد جديد عن السلطات 

المركزية.

 لاهــاي (هولندا) – قالــــت المدعية العامة خطوة أميركية حذرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
للمحكمــــة الجنائية الدولية فاتو بنســــودا 
إنها ســــتصدر حكما بشأن الاحتلال التركي 
لشــــمال قبرص قبل انتهــــاء ولايتها في 16 

يونيو القادم.
وقــــدم العضــــو القبرصي فــــي البرلمان 
الأوروبي كوســــتاس مافريديس دعوى ضد 
المستوطنات التركية في شمال قبرص خلال 
يوليو 2014، وذلك عبر منظمة شورات هدين 

غير الحكومية الموالية لإسرائيل.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوســــت عن 
نيتســــانا دارشــــان لايتنر، مديرة شــــورات 
هدين، قولها ”لمدة ســــبع ســــنوات تجاهلت 
بنســــودا اتصالاتنا المتعلقة باحتلال تركيا 
لشــــمال قبرص على الرغم مــــن كل مطالبنا 

وتحذيراتنا المتكررة“.
وفــــي الشــــكوى المقُدّمة قالــــت المنظمة 
غير الحكومية التــــي تتخذ من قبرص مقرا 
لها إن وجود تركيا في الثلث الشــــمالي من 
جزيرة البحر المتوســــط يُعتبر ”إحدى أكثر 
مؤسســــات الاســــتيطان وقاحة في العصر 

الحديث“.
وفي غضون ذلك رفض الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان المحادثات بشــــأن نظام 
فيدرالــــي في قبــــرص. وقال فــــي 10 فبراير 
الجاري، قبل مؤتمر خماســــي بشأن قبرص 
تســــتضيفه الأمم المتحــــدة في مــــارس، إن 
”اتفــــاق الدولتــــين ســــيكون الحــــل الوحيد 

للجزيرة المقسمة عرقيا“.
ومــــن المتوقــــع فــــي الشــــهر المقبــــل أن 
يجمع الأمين العام لــــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش القبارصــــة اليونانيين والأتراك 
بالإضافة إلــــى اليونان وتركيــــا وبريطانيا 
كــــدول ضامنة لتقييــــم إمكانية اســــتئناف 

المحادثات. ولا تزال قبرص مقسمة منذ عام 
1974، عندما أرسلت تركيا قوات إلى الجزيرة 
لمواجهــــة الانقلاب المدعوم من اليونان. وفي 
عــــام 1983 أعلنت قيــــادة القبارصة الأتراك 
قيــــام الجمهوريــــة التركية لشــــمال قبرص، 

والتي لم تعترف بها إلا أنقرة.
وتمّ إلــــى غاية اليوم تنفيــــذ العديد من 
المبــــادرات الدبلوماســــية التــــي تهدف إلى 
إعادة توحيــــد الجزيرة منذ عام 1974، ولكن 

لم تنجح أيّ مبادرة منها إلى حدّ الآن.

وتبدو عين تركيــــا مصوّبة نحو ثروات 
قبرص الطبيعية التي تظهر على أنّها الشغل 
الشــــاغل لأنقــــرة قبيل انطــــلاق المفاوضات 
المرتقبــــة فــــي أوائل مــــارس المقبــــل برعاية 
الأمم المتّحدة وبمشــــاركة الــــدول الضامنة. 
وقبل انطــــلاق المفاوضات الخماســــية غير 
الرسمية بشأن القضية القبرصية أكد وزير 
الخارجيــــة التركي مولــــود جاويش أوغلو 
مطلــــع فبرايــــر أن أهم قضية هــــي الطريقة 
التــــي يتم بهــــا تقاســــم المــــوارد الطبيعية 

الموجودة في الجزيرة.
وقال بعــــد اجتماعه مع زعيم القبارصة 
الأتــــراك أرســــين تتــــار فــــي شــــمال قبرص 
الــــذي تحتلــــه تركيــــا ”إذا تم التوصل إلى 
اتفاق بشــــأن تقاســــم ثروات جزيرة قبرص 
فســــوف تحل 50 في المئة من مشاكل شرقي 

المتوسط“.

 باريــس – تتجــــه فرنســــا إلــــى تعديــــل 
اســــتراتيجيتها الأمنية في منطقة الساحل 
الأفريقي نحو المزيد من الانخراط في الحرب 
ضــــد الجماعــــات الجهادية بالمنطقــــة، بعد 
تلقيها وعودا من الإدارة الأميركية الجديدة 

لتعزيز التعاون الأطلسي بين البلدين.
وظهــــر التوجــــه الفرنســــي الجديد في 
الســــاحل جليــــا من خــــلال القــــرارات التي 
خرجــــت بها قمــــة مجموعة الخمــــس، التي 
انعقــــدت بالعاصمــــة التشــــادية نجامينــــا، 
بخلاف ما أعلنت عنــــه باريس نهاية 2020، 

قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب.
وأبرز تلك القرارات تأجيل الانســــحاب 
الفرنســــي من المنطقة، ورفــــض الحوار مع 
المجموعات المســــلحة القبلية، وإرسال 1200 
جندي تشادي إلى منطقة الحدود بين مالي 
والنيجــــر وبوركينا فاســــو، بعــــد أن تأجل 
تنفيــــذ هذا القرار لأســــباب مالية وتطورات 

أمنية في حوض بحيرة تشاد.
وفــــي نهايــــة ديســــمبر الماضــــي، أعلن 
رئيــــس أركان الجيوش الفرنســــية الجنرال 
فرانســــوا لوكوانتــــر مــــن مالــــي، أن بلاده 
تفكر ”بجدية“ في ســــحب قواتها من منطقة 

الساحل الأفريقي.
غيــــر أن الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون قــــال خلال كلمته التــــي ألقاها عبر 
الفيديو فــــي قمة مجموعــــة الخمس في 16 
فبراير الجاري، إن ”التســــرع في الانسحاب 

الفرنسي (من الساحل) سيكون خطأ“.
ويشــــكل هــــذا التصريــــح أول تراجــــع 
عــــن أحاديث ســــابقة أدلى بها مســــؤولون 
فرنسيون رجحوا ســــحب قواتهم تدريجيا 
مــــن منطقة الســــاحل عقب عدة انتكاســــات 
واجهتها عملية برخان، إثر مقتل 50 جنديا 
فرنســــيا منــــذ 2013، وســــيطرة جماعــــات 

مسلحة على مساحات واسعة في المنطقة.
ويأتي تغير الاستراتيجية الفرنسية في 
الساحل عقب إبداء إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن اســــتعدادها لتعزيز تعاونها مع 
باريــــس فــــي إطار حلف شــــمال الأطلســــي 

(الناتو).
وخــــلال المكالمــــة الهاتفيــــة الأولــــى من 
نوعهــــا بــــين ماكــــرون، ونائبــــة الرئيــــس 
الأميركــــي كاميلا هاريــــس، أعربت الأخيرة 
عن التزام واشنطن ”بتنشيط التحالف عبر 
الأطلسي“، وناقشــــا ”العديد من التحديات 
الإقليميــــة، لاســــيما في الشــــرق الأوســــط 

وأفريقيا، والحاجة إلى معالجتها معا“.
ومع رحيل ترامب، تأمل فرنســــا في أن 
تدعــــم إدارة بايدن وضع ”القوة العســــكرية 

المشــــتركة لــــدول الســــاحل“، تحــــت البنــــد 
السابع، على مستوى مجلس الأمن الدولي، 
مــــا يتيح لهــــا تمويلا دائما، بعــــد أن كادت 
مشــــكلة التمويل تؤدي إلــــى تفكك مجموعة 
الخمــــس، التــــي تضــــم كلاّ مــــن موريتانيا 

ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
وتسعى باريس إلى حث واشنطن على 
الانخراط أكثر في القتال بالســــاحل، بعد أن 
عمل الرئيس الأميركي السابق على تقليص 

قواته في أفريقيا.

ويســــاهم الجيش الأميركي بشكل فعال 
في الجانب الاستخباراتي بالساحل، وتأمل 
باريس في توســــيع واشــــنطن دعمها أكثر 
ليشــــمل الجانب المالي والميداني، ورفع عدد 
أفراد قــــوة ”تاكوبا“ لتصل إلى 2000 عنصر 

بينهم 500 من فرنسا.
وتمثــــل مشــــاركة تشــــاد ضمــــن القوة 
المشــــتركة لمجموعــــة دول الســــاحل أهمية 
خاصة، بالنظر إلى نجاح الجيش التشادي 
فــــي طــــرد بوكو حــــرام مــــن أراضيــــه التي 
سيطرت عليها، رغم الثمن الباهظ الذي كلفه 
سقوط ما لا يقل عن 144 جنديا بمنطقة بوما 

(غرب) ما بين مارس وأبريل 2020.
واعتبرت تشــــاد أنهــــا تُركت وحيدة في 
مواجهة ضربــــات غير مســــبوقة لجماعات 
مســــلحة غــــزت مناطقهــــا الغربيــــة، بينما 
تشترك في تحالف مع مجموعة دول الساحل 
الخمــــس، وأيضــــا مــــع تحالف آخــــر لدول 
حوض بحيرة تشــــاد (نيجيريا، الكاميرون، 

البنين بالإضافة إلى النيجر وتشاد).
لكــــن ليس هذا الســــبب الوحيــــد الذي 
دفع نجامينا إلى التردد في إرســــال قواتها 
لمنطقــــة الحدود عندما وعــــدت بذلك في قمة 
”بو“ بفرنســــا التــــي عقدت فــــي يناير 2020، 
إذ أنهــــا لــــم تتلــــق التمويــــل المطلــــوب من 
شركائها لدفع جزء من أجور جنودها الذين 

سترسلهم إلى المنطقة.
ولكن وســـائل إعـــلام فرنســـية، لفتت 
إلى أن باريـــس اعترفت بأن ”هناك قضايا 
مالية تمت تسويتها“، ما يفسر سرّ تراجع 

نجامينا عن قرارها.

المحكمة الجنائية الدولية تبت 

في احتلال تركيا لشمال قبرص

تطمينات أميركية 

ل استراتيجية فرنسا 
ّ

تعد

في الساحل الأفريقي

رغبة بايدن في العودة 

إلى الاتفاق النووي 

كارثة للشرق الأوسط

جون بولتون

الاحتلال التركي 

إحدى أكثر مؤسسات 

الاستيطان وقاحة

نيتسانا دارشان لايتنر

باريس تأمل في توسيع 

واشنطن دعمها أكثر 

ليشمل الجانب المالي 

والميداني ورفع عدد أفراد 

قوة تاكوبا

الديمقراطية لا تبرر 

العنف أبدا وسنتصدى 

لذلك

بيدرو سانشيز


